كان كلامنا المتقدم في تبيان أن تمام الموضوع الذي تترتب عليه الحرمة هو عدم العلم، عدم العلم بالحكم الواقعي أو عدم العلم بجعل الحجية على الحكم، فإذا كان الإنسان لا علم له بالحكم الواقعي حرم عليه نسبة ذلك الحكم إلى الله، أو التدين والتعبد به إلى الله، وقلنا: وأيضاً إذا كان ليس له علم، بجعل الحجة عليه، حتى لو احتمل أن هذا الحكم قد جعل بلحاظ عالم الواقع، احتمال جعل الحكم لايسوغ النسبة، ثم بينا أن هذا الرأي وهو أن تمام الموضوع للحرمة عدم العلم يبين لنا أيضاً أن ما يقابله وهو جواز النسبة والتدين بالحكم إلى الله تبارك وتعالى،يعني جواز التعبد بالحكم الشرعي هو أيضاً العلم إما بالحكم الواقعي أو بقيام الحجة على حكم ظاهري، ولا يقال أن الموضوع يتركب من شيئين، أحدهما هو الجعل والثاني هو العلم بالجعل من لدن المكلف، بمعنى أن العلم شرط يسوغ نسبة ذلك الحكم إلى الله تبارك وتعالى، والمقتضي للنسبة هو الجعل بلحاظ عالم الواقع، لماذا لانسطيع أن نقول ذلك؟ لأنه كما سوف يأتينا، الظاهر من الروايات بل من آي القرآن الكريم أن تمام الموضوع لنسبة الحكم إلى الله تبارك وتعالى هو علم المكلف.
فإذاً هذا الاحتمال الثاني وهو أن يقال إن الموضوع مركب من الجعل بلحاظ عالم الواقع والعلم كشرط، فإذا تحقق الشرط ساغت النسبة، نسبة الحكم إلى الله، هذا قلنا يخالف ما يستظهر من بعض آي القرآن الكريم والروايات...

فإذاً هذا الاحتمال زائل، لأنه ـ الماتن يتحدث ـ لأن أدلة التحريم (لا تقف) (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) (القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة) كلها دالة على أن الحرمة هي في نسبة ما لا يعلم بأنه صدر من الشارع إلى الشارع، وأن هذه النسبة معصية حقيقية، وليست بملاك التجري كما قال الماتن...

فإذاً اتضح كما يقول الماتن أن الحرمة تترتب على عدم العلم، والمسوغية وجواز النسبة تترتب على العلم...

أيضاً نقول إننا نستظهر أن العلم وحده هو المقتضي، يعني إن علمت، فانسب إلى الله، تعبد بما علمت به وأنت على اطمئنان، لا أن العلم أيضاً ماذا؟ هو شرط، والجعل بلحاظ عالم الواقع هو المقتضي! كما قلنا: إن الحرمة ليست مترتبة على شيئين، كما أن مسوغية النسبة لا تترتب على شيئين، الحرمة تترتب على عدم العلم وحده، وأيضاً المسوغية تترتب على العلم وحده وحده، يعني ليست تترتب على شيئين، على أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذا الحكم، وأن الشرط لمسوغية النسبة أن المكلف علم به، وإنما على شيء واحد وهو علم المكلف...

والدليل على ما نقول: يعني على أن مسوغية النسبة وصحة التعبد بالحكم تترتب على علم المكلف أن هذا هو المرتكز لدى العقلاء، بل أكثر من كونه مرتكزاً عقلائياً، كما قلنا، يفهم من الآيات الدالة على الحرمة لا تنسب لعدم العلم أيضاً يفهم ما يقابلها، انسب لوجود العلم، لأن القضية فيه تقابل بين العلم وعدم العلم...

فإذاً المرتكز واحد عند العقلاء والمتشرعة، أن مسوغية النسبة تعتمد على علم المكلف وإذا لم يعلم حرم عليه النسبة، ويرون أن النسبة دون علم، لو نسب وهو لا يعلم اقترف قبيحاً كالظلم بالضبط، كما أنه لو ظلم اقترف قبيحاً، لو نسب حكماً إلى الله تبارك وتعالى وهو غير عالم بهذا الحكم،يعني بجعله بلحاظ عالم الواقع أو بقيام الحجة المعتبرة عليه أيضاً ماذا؟ اقترف قبيحاً...

ثم قال: وهذا هو الظاهر من الأدلة النقلية أيضاً، لماذا قال هو الظاهر؟ لأن الظهور جاء بلحاظ، النصوص التي تقدمت كانت بلحاظ الحرمة، عدم مسوغية النسبة، ولها ظهور فيما يقابلها، وإن كان طبعاً لا إنفكاك بين الأمرين، لأنه فيه تقابل بين مسوغية حرمة النسبة ومسوغية وجواز النسبة...

لكنه واضح هذا، نقول يعني تلازم، ولنعبر كما عبر لا بأس بأن يقال ظهور، ولكن على درجة طبعاً في غاية القوة والمتانة هذا الظهور...
....

لا، بالعكس في مثل هذا غاية القوة، بعدما نخلص نبين كيف أنه يصير قوياً يعني متيناً...

وأيضاً ظهر لنا أنه لامجال هنا إذا أردنا أن ننسب شيئاً إلى الله، وما كان لدينا علم به، هل يسوغ لنا الاعتماد على استصحاب عدم وجود حكم؟ لأنه هنا استصحاب العدم الأزلي موجود، ويجري عند كثير من الأصوليين، أو استصحاب عدم قيام الحجة المعتبرة على هذا الحكم، إما استصحاب عدم وجود حكم واقعي أو استصحاب عدم جعل الدليل المعتبر على هذا الحكم الذي نروم أن ننسبه إلى الله، فأنا إذا أردت، لا أدري الصلاة في أول الشهر حكم يسوغ أن أتعبد به وأن أنسبه إلى الله أم لا؟ هل يجوز لي أستصحب عدم وجود هذا الحكم بلحاظ العدم الأزلي، يعني الله ما جعله، في الأصل أنه ما جعله، بما أني أنا شاك فيه، أو في دلالة الدليل والرواية عليه، يسوغ لي أن أستصحب عدم جعله وبالتالي لا يسوغ أن أنسبه إلى الله باعتبار اعتماداً على الاستصحاب، أو اعتماداً على عدم قيام الحجة المعتبرة عليه، هذا الكلام تقريباً نفس الكلام المتقدم يأتي فيه، لأنه نحن قلنا أنه إذا تتذكرون الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، فهنا أصلاً لاحجة معتبرة لنا لهذا الحكم ليسوغ لنا أن ننسبه، ثم إن الاستصحاب يعني ليس له أثر، ونحن قلنا: لابد لمسوغية الاستصحاب من ترتب أثر عملي في جريانه….

ولذلك انظروا ماذا يقول الماتن!

يكفينا في المقام، يعني في الحرمة، في ترتب الحرمة، وأننا لانحتاج إلى إجراء الاستصحاب، عدم العلم، وعدم العلم متحقق عندنا، لأنه نحن لاندري أنه صدر العلم بلحاظ الواقع أو صدر العلم بلحاظ قيام حجة معتبرة؟ فإذا لم يتوافر لدينا علم بلحاظ الواقع ولم يكن لدينا حجة معتبرة عليه، فلا يسوغ لنا أن ننسب هذا الحكم…..

وهو سابق رتبة على الاستصحاب، وهذا عدم العلم ليس من آثار، عدم العلم بالحكم ليس من آثار عدم الجعل، هذا عدم العلم بالحكم، لأنه يساوق الحجية، يعني الشك في الحجية يساوقه عدم العلم بالحجية…

ولذلك يقول: قد يقال، لنطبق ثم نأتي بقد يقال…

تطبيق:

كما أن الظاهر أن العلم تمام المقتضي للحكم، عدم العلم كان أيضاً مثله، قلنا يقابله، لا أنه شرط في الحكم، مع كون المقتضي الجعل الواقعي من قبل الله تبارك وتعالى، يعني جعل هذا الحكم واقعاً، نظير ما تقدم في الأثر الأولي للحجية، لأن المرتكز عند العقلاء والمتشرعة كون تمام القبح الناشئ مترتباً على عدم الاعتماد على العلم أو على عدم، أو على جعل حجة معتبرة من قبل الشارع….

هو عدم الاعتماد بالتعبد والفتوى على ما ينبغي الاعتماد عليه، وهذا ما نستظهر من الأدلة النقلية أيضاً، نستظهر أيضاً من (لاتقف)(القضاء أربعة)(إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) وما إلى ذلك…

ومنه يظهر، يعني من هذه المسألة وهو أن العلم هو تمام المقتضي للعلم، ماذا يظهر لنا؟ أننا لانحتاج لاستسصحاب عدم الحكم، أو استصحاب عدم قيام حجة معتبرة على الحكم، لماذا لانحتاج؟ لأنه يكفي في الحرمة الشك، ونحن قلنا شاكين، أن هذا الحكم هل صدر بلحاظ عالم الواقع؟ وشاكين في قيام الحجة المعتبرة عليه….

لأنه يكفي في الحرمة الشك وعدم العلم، وعدم العلم سابق رتبة على الاستصحاب، نحن لانعلم به، وعدم العلم أيضاً ليس من آثار الأمر المستصحب، حتى نقول نحن إذا أجرينا استصحاب عدم جعل الحجية مثلاً باستصحابنا لعدم جعل الحجية نثبت عدم العلم بالحجية هنا، هذا ليس أثراً له….

ولذلك قال: وهو سابق رتبة على الاستصحاب، وليس، أي ليس عدم العلم، من آثار الأمر المستصحب حتى يكون عدم علمنا بالجعل نحرزه بالاستصحاب، لأن عدم علمنا بالجعل قلنا ماذا؟ يقين يتحقق لدينا هذا، للشك في الحجية، يصير عندنا قطع بعدم الحجية، ما يحتاج أن نحرزه بالاستصحاب….

كما أنه لو افترضنا عدم الأثر العملي لاستصحاب نفس الحكم، فلا مجال لاستصحابه بلحاظ جواز التعبد بثبوته…

نحن الآن أثبتنا أنه ما فيه أثر عملي، استصحاب عدم الحجية التي مشكوك فيها لدينا، وكذلك استصحاب، لو أردنا نقول استصحاب العدم الأزلي، أن الله ماجعل هذا الحكم….

كما أنه لو افترضنا عدم الأثر العملي لاستصحاب نفس الحكم، فلا مجال لاستصحابه بلحاظ جواز التعبد بثبوته، عرفنا كيف؟ يعني نحن هذا الاستصحاب لماذا نجريه؟ نجريه، يقول نعم، باعتبار، لاستصحاب، فلا مجال لاستصحابه بلحاظ جواز التعبد بثبوته، يعني إذا ما جرى هذا، وليس إذا جرى الاستصحاب، إذا ما جرى الاستصحاب، ماجاز لنا أن نجري الاستصحاب، ماذا يترتب عليه؟ 
كأن العبارة فيها نقص ههنا، ليست صحيحة يعني…

المعنى يمكن نشرحه بهذه الكيفية، ولكن العبارة لعلها ناقصة، يعني ليست صحيحة العبارة، أشرح لكم المعنى خارج الكتاب ثم نجيء إلى داخل الكتاب نطبقه…

المعنى أن نحن الآن ثبت لدينا أن نحن إذا شككنا في الحجية لايسوغ لنا أن ننسب الحكم إلى الله، وكذلك أيضاً لا يجوز لنا أن نجري الاستصحاب لإثبات عدم صحة النسبة، لأن عدم صحة النسبة إلى الله، أثر عملي لعدم العلم وليس للاستصحاب، طيب هل يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب لترتيب أثر آخر؟ ما هو؟ وهو صحة النسبة، ماذا صحة النسبة؟ يعني….العبارة…

…..

لا، ما فيه مجال…

…

لا، نحن نجري الاستصحاب بلحاظ عدم صحة النسبة، وليس بلحاظ جواز صحة التعبد، يعني هو جاء به بالعكس هنا….

….

أثبتنا فيما تقدم أنه لا داعي لإجرائه، لأن إجراء الاستصحاب، إجراء استصحاب عدم جعل الحكم الشرعي، أو عدم جعل الحجية، بعد ما فيه استصحاب ثاني نجريه لجواز التعبد هنا، الذي أعتقد أن هذه زيادة ليس له معنى، إلا إذا ترون له معنى، أنا لا أرى له معنى هنا….

كما أنه لو فرض عدم الأثر العملي لاستصحاب نفس الحكم، أثبتنا أنه ليس له أثر عملي، لأن الأثر العملي ما هو؟ عدم صحة النسبة، وهذا ليس أثراً عملياً للاستصحاب، هذا أثر عملي لعدم العلم بالحكم، أو لعدم العلم بجعل الحجية، فكيف بعد يصير هنا (فلا مجال لاستصحابه بلحاظ جواز التعبد بثبوته) لو قال أو كرر وقال هكذا: فلا مجال لاستصحابه بلحاظ عدم جواز التعبد بثبوته، يصير صحيحاً، ولكنه يصير هو نفس المطلب الذي أثبتناه فيما تقدم، يصير تكرار لما تقدم، الظاهر أنه قصده يكرر…

….

أدري، ولكن يقول بالعدم وليس بلحاظ جواز التعبد بثبوته…

بلحاظ عدم جواز التعبد بثبوته…

يصير لابد أن تضيف كلمة، انتبهتم؟ يعني العبارة فيها قصور، فيها لبس، لأن جواز التعبد ليس من آثار الحكم حتى يحرز باستصحابه، هذا قلناه، بل جواز التعبد من آثار العلم بالثبوت، وجواز عدم النسبة وعدم التعبد من آثار العلم بالعدم أو الشك في الحجية، هكذا، فبعد لا يسوغ لنا أن نستصحب، ولذلك قلت العبارة فيها لبس واضح، أو أنه كلمة (بلحاظ عدم) (عدم) حذفت، هذا أريدكم أن تضعوا عليه خطاً، لأنه بعد ذلك إذا قرأتموه لوحدكم أخاف تشتبهون، تقولون هذا ماذا يراد منه؟ يعني هذا المطلب الثاني هو تكرار في المعنى للمطلب الأول، ولكن نحتاج أن نضيف هنا كلمة، هكذا نقول: 

كما أنه لو افترضنا عدم الأثر العملي لاستصحاب نفس الحكم فلا مجال لاستصحابه إذاً بلحاظ عدم جواز التعبد بثبوته)…

….

الحكم، بلحاظ عدم جواز التعبد بثبوته، الحكم….

لأن جواز التعبد ليس من آثار الحكم حتى نحرزه باستصحابه، لأنه قلنا من آثار ماذا؟ عدم العلم، بل من آثار العلم بالحكم، أو العلم بالحجية، فإن علمنا بالحجية أو علمنا بالحكم واقعاً جازت النسبة، لم نعلم بالحكم أو شككنا بالحكم فلا يجوز النسبة...

وثبوته ظاهراً بالاستصحاب مشروط بالأثر العملي، لأنه قلنا: متى يجوز لنا أن نجري الاستصحاب؟ إذا ترتب أثر عملي، لكن قلنا ليس له أثر عملي، لأن العلم بالعدم هو من آثار الشك في الحجية أو من آثار العلم بالعدم، أو عدم العلم بالجعل....

فمع عدمه لايجري استصحابه ولا يثبت ظاهراً حتى يتعبد به...

اتضحت هذه النقطة؟ يعني هي صحيحة ولكن تضيفون إليها كلمة حتى تنسجم مع ما تقدم...

ومما ذكرنا يظهر الفرق بين أثري الحجية في تصحيح الاستصحاب، فالأثر الأول مصحح له دون الثاني، هذا أي أثر أول وأي أثر ثاني؟ 

نحن تتذكرون فيما تقدم عندنا أنه قلنا: هل الشك في الحجية يساوق عدم الحجية؟ قلنا نعم، قلنا ولا يسوغ لنا أن نجري الاستصحاب، لأنه لدينا قطع بالحجية، مجرد أن نشك يصير لدينا قطع، بل قال المحقق النائيني إن إجراء الاستصحاب لإثبات عدم الحجية من أردأ أنماط تحصيل الحاصل، والماتن ناقشه في ذلك، قال: لا، يجوز أن نجري الاستصحاب لإثبات الحجية، لأن الاستصحاب ههنا يثبت لنا أمراً، يعني ينفي لنا المقتضي، وذاك الشك في الحجية ماذا؟ شرط لعدم صحة جواز النسبة، ألم نقل كذلك؟ هذا أين؟ في كلامنا في أن الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، وأنه لابأس بجريان الاستصحاب لأن الاستصحاب له أثر وهو انتفاء المقتضي للجعل، يعني استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم جعل الحجية كحكم وضعي، هناك قلناه، صح هذا؟ طيب هنا لماذا لا يجري الاستصحاب؟ عرفنا لماذا لا يجري الاستصحاب؟ تونا قلناه اليوم لماذا لايجري الاستصحاب؟ لأن جريان الاستصحاب لامعنى له إذ لا أثر عملي له، عرفنا؟ رأينا فرقاً إذاً بين الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، يجوز لنا أن نجري الاستصحاب بلحاظ عدم جعل من قبل الله، وقلنا أثر هذا الاستصحاب ما هو؟ إثبات عدم وجود حكم وضعي، هذا تحدثنا عنه فيما تقدم، ولكن في المقام هل يجوز لنا أن نجري الاستصحاب؟ قلنا لا، لأنه ليس له أثر عملي، لأن الأثر العملي وهو حرمة النسبة وعدم صحة النسبة هو للعلم، أما للعلم بالحكم الواقعي الذي يجوز لنا النسبة أو عدم العلم بالحكم الواقعي أو الشك في الحكم الواقعي، واضح لنا الفكرة الآن ما هو الفرق بين الأمرين؟

ومما ذكرنا يظهر الفرق بين أثري الحجية في تصحيح الاستصحاب فيما تقدم في الأثر الأول، الشك في الحجية يساوق عدم الحجية، وأنه يجوز له بنظر الماتن وليس بنظر المحقق النائيني، دون هذا هنا، دون صحة النسبة للحكم، عرفنا؟ صحة النسبة قلنا لا يجوز أن نجري الاستصحاب لأنه لا أثر عملي له، واضحة الآن اتضحت لنا الفكرة هذه؟  اليوم طبعاً البحث الظاهر فيه تعقيد، ولكن بشرحنا صار لا لبس فيه، عرفنا؟

الأمر الثالث: هذا الأمر أختلف فيه، نحن عندما نقول هكذا: هذا الحكم هو حكم الله تبارك وتعالى مثلاً، صلاة الوتيرة في السفر، لأنه نحن نوافل موجود روايات تقول بسقوط نوافل الصلوات الرباعية في السفر، وهذه نافلة للعشاء، نافلة لصلاة رباعية، وهي تعود إلى ركعتين، فهل تسقط أم لا تسقط؟ يعني نحن ليس عندنا رواية بخصوص سقوطها، ممكن أن ماذا نقول؟ نقول العمومات الدالة على وجود، أو الإطلاقات الدالة على ثبوت نافلة للعشاء تشمل مورد السفر، ويمكن أن نقول أيضاً الروايات الدالة على سقوط النوافل الرباعية تدل على سقوطها، فواحد ماذا يريد أن يقول في المقام؟ يريد أن يقول إن هذه الصلاة صلاة الوتيرة هي حكم الله الواقعي، لو أراد أن ينسب هذا الحكم إلى الله بلحاظ الواقع، هل هذا الحكم محرم باعتباره محرماً شرعاً أو حرام عقلاً؟ الحرمة العقلية ماهي؟ الحرمة العقلية بلحاظ وجود قبح مثل الظلم، حرام من ناحية العقل، أو لا، هنا توجد حرمة شرعية، يعني الله تبارك وتعالى باعتبار ما تقدم لدينا من آيات وروايات دلل على أن نسبة ما لايعلم إلى الله حرام، الآخوند يذهب إلى الرأي الأول، يقول: الحرمة هنا ماذا؟ حرمة عقلية فقط، الشارع ليس هو الذي حكم، لا يوجد حكم شرعي بأن ما لا يعلم لا يسوغ أن ينسب إلى الله، العقل باعتباره ينقح أو يرى قبح هذه النسبة، واضحة لدينا الفكرة؟ هذا الكلام الذي صدر من الآخوند مخالفة صريحة لأستاذه الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري فيما تقدم قلنا ماذا استدل على الحرمة؟ بأدلة أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، يعني معناه أن عند الشيخ الأنصاري ومن حذا حذوه أن هنا أيضاً حرام شرعاً،يعني كما أن العقل يراه قبيحاً فالشارع أيضاً يراه حراماً، لأنه دلل بالأدلة الأربعة...
رأي الماتن ماذا؟ 

الماتن يقول: إن الحق مع الشيخ الأنصاري، لا مع الآخوند الخراساني، يعني الحرمة ههنا عقلية وشرعية، كما أن العقل يرى قبح نسبة ما لا يعلم بأنه صدر من قبل الشارع إلى الشارع وأنه ظلم وتعدي وتحكم عليه كما تقدم، كذلك أيضاً الشارع يحكم بالحرمة، ولعله أيضاً من أوضحها ورود الآية الكريمة (آلله أذن لكم أم على الله تفترون)؟ ويرى أن الآخوند اشتبه في المطلب، لأن صحة النسبة وعدم صحة النسبة مبنية على قاعدة عقلية بسيطة ستأتي غداً إن شاء الله، فقط نطبق هذا...

تطبيق:

 الثالث: ذهب المحقق الخراساني (يرحمه الله) إلى أن التشريع ليس محرماً شرعاً، يعني الله لم يحرمه، والآيات والروايات هذه لاتدل على حرمته، بل هو قبيح بنظر العقل، نظير قبح المعصية، ونظير قبح التجري، المتجري الذي أراد أن يقترف حراماً صادف واجباً، هذا اقترف حراماً واقعياً؟ ما فيه حرام، يعني الشارع أصلاً ما حرم عليه، لأنه ما صدر شيء من الشارع، وإنما ماذا؟ تجرأ، تجرأ على الشارع يعني....

لما فيه من هتك لحرمة المولى، كذلك هنا نقول بالخصوص في الموارد التي نقول نسبنا إلى الشارع قلنا فعلاً صلاة الوتيرة مستحبة وهي حكم الله الواقعي، جئنا يوم القيامة، قال لنا الله: انظروا الأحكام التي أنا كتبتها، هو يتحدث عن نفسه تبارك وتعالى، كتبتها على عبادي من واجبات ومستحبات، قلنا يا الله خلونا نشوف المستحبات، رأينا أول مستحب ماذا؟ الوتيرة مثلاً، قلنا: الحمد لله نحن قلنا ولكن ما كان عندنا دليل، يعني يقول الآخوند: نعم من قال فقد اقترف قبيحاً بنظر العقل، كالمتجري، وإلا الله ماحكم، لأنه ما صدر حكم أصلاً من قبل الله تبارك وتعالى....

لما فيه من هتك لحرمة المولى، فالعقل يحكم باستحقاق العقاب لمن تجرأ، لأنه عند الآخوند يقول المتجري يعاقب، لأنه هتك حرمة مولاه، كما مر علينا في الكفاية، من دون وجود حكم شرعي، لكن الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ قال: لا، موجود آيات وروايات دالة صادرة من قبل الشارع على حرمة نسبة ما لا يعلم إلى الله تبارك وتعالى....

وظاهر شيخنا الأعظم حيث استدل عليه بالأدلة الشرعية خلاف ما ذهب إليه الآخوند، وقد مال، ليس مال، بل قوى رأي الشيخ الآخوند المحقق النائيني، ونحن نرى لماذا أصبح الحق مع المحقق النائيني دون المحقق الخراساني، السبب في ذلك يرجع إلى فذلكة جميلة غداً إن شاء الله تمر علينا....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين

